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ي  *قراءة  القانون الفرس البيئ نظرة العقد والنظام القانو
    

 
  

    
   :صالم

ل كافإذا كان توغّ  ش ئة  مجال القانون العام معلومة  تقاطعھ مع  فإنّ ، ل قانون الب
اص يبقى محدودا ذه ، فروع القانون ا ن الأسباب ال تدعو إ سد  ذا من ب ولعل 

ئة النقائص من خلال النظر عن كثب  ن نظرة العقد وقانون الب  العلاقات القائمة ب
ي من جهة ر من الأحيانو ، اعتمادا ع تطور وسائل البحث القانو مما ، تدخل المشرع  الكث

اص اص القانون ا ن أ هم، نتج عنھ عقود جديدة ب اص القانون العامو  أو بي ن أ ، ب
ام بالإعلام هدف مباشرة إ حماية المجال البيئ مرتكزة يع  .ع مبدأ الإل خاصة عقود ب

شآت المصنفة، والمواقع الصناعية، الآلاتو  الوسائل   . والم
لمات المفتاحية   :ال

ئة شآت المصنفة، قانون خاص، قانون عام، قانون الب ام بالإعلام، م   .إشعاعات، تلوث، إل
 

The contract theory and the legal system of the environment 
Viewpoint of French law 

Abstract: 
If the incursion of environmental law in public law seems clear and appropriate, its 

intersection with the other branches of private law remains limited, and perhaps this is one 
reason for the closing these gaps by looking closely at the relationship between contract 
theory and environmental law, depending on the evolution of one hand legal research 
resources, and legislative intervention often resulting in new contracts between individuals 
or between them and the public law in general, aimed directly at the protection of the 
environment based on the principle of the obligation of information., particularly those that 
relate to the sale of means and machinery, industrial sites and installations. 
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La Théorie du contrat et le régime juridique environnemental  
Lecture en droit Français  

 
Résumé : 
Si l'incursion du droit de l'environnement dans le droit public semble claire et appropriée,  
son intersection avec le reste des branches du droit privé reste limitée, cela est, peut-être, 
l'une des raisons militant pour combler ces lacunes en regardant de près la relation entre la 
théorie du contrat et du droit de l'environnement et en prenant en compte l’évolution des 
moyens de la recherche juridique et de l’intervention fréquente du législateur. De nouveaux 
contrats sont apparus et qui visent directement la protection l’environnement sur la base du 
principe de l’obligation de l’information, surtout ceux ayant pour objet à la vente de 
machines, de sites industriels ou des installations classées. 
Mots clés :  
Droit de l’environnement, droit public, droit privé, installations classées, obligation 
d’information, radiation, pollution. 
 

  مقـدمـــة
اص ئة والقانون ا ن قانون الب امات ، إنّ التداخل ب ذات البعد عن طرق تحديد الإل

ام البيئية، البيئ رغم ما يتطلّبھ ذلك من ، يكشف لنا مدى قدرة العقد ع تنفيذ الأح
داف ام والأ ر اعتمادا ع استقرار الأح ئة متوازنة، التفك فاظ ع ب إلا أنّ ، المتمثلة  ا
و ذا الإطار  ساؤل الذي يمكن أن يطرح   ئة ، ال نون حماية عد قا -ل يمكن لقانون الب

هلك وقانون المنافسة عطي نفسا جديدا لنظرة العقد؟  - المس  أن 
ون مفاجئة ساؤل ست ذا ال عيد ، لعل الإجابات الأولية ع  ئة  من منطلق أنّ قانون الب

س عن مجال العقد هلك وقانون المنافسةو  بل، نوعا ما ل سبة لقانون حماية المس فهو ، بال
ة العامة، (1)يرتبط بالقانون العام تمامھ بالمص هلك. لا ماية المس سبة  وتحت وطأة ، فبال

ماية وفق أطر قانونية خاصة يم القانونية ، المناداة با شأت الرغبة  إعادة تكييف المفا
رات لنظرة العقدو ، المؤطّرة لقانون العقود من خلال ، دعت الفقھ إ ضرورة إعطاء تفس

هلكسارع النصوص المتعلقة   . بحماية المس
ذا المنطلق ن، من  ناء عن ، نحن أمام حلّ هلك كاست راف بقانون حماية المس إما بالاع

ل و ، قانون العقود ش ل قد يؤدي إ تقلّص القواعد العامة  ش اطرة  ل الُم بالتا تقبُّ
ر ها عن طرق إدماجها  قانون العقود، (2)معت ذه الطرقةو  .وإما باحتوا  ال  ،لعل 

ر من قواعد نظرة العقد ل تأثّرت فيھ القواعد الكلاسيكية، سمحت بتجديد الكث بقيم ، ش
ماية الطرف الضعيف ر تنافسية السوق ، هدف  افظة ع حسن س مت  الم ، كما سا

 .(3)من خلال فرض منطق قانون خاص قائم ع توازن العلاقات الإقتصادية
ركة ولكن إ أي مدى يمكن  ئة ؟ فمفهوم المصا المش سليم بوجود قانون خاص بالب ال

ن أو المصا الإقتصادية أو ، للمجتمع هلك ايد سواء كانت مصا خاصة بالمس سع و ّ ي
ي لا يقبل الإنقسام، البيئية  . محيط كو
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ر، ومع ذلك ئة وسائل خاصة بھ كدراسة التأث تدخل جمعيات ، ورغم امتلاك قانون الب
ئة عتمد  وسائل تطبيقھ ع ، (4)إثراء مصادره بموجب القرارات ألأوروبية، الب إلا أنّھ لا يزال 

ام المسؤولية العقدية ، تقنيات الفروع الأخرى  عديل أح ي   كاعتماده ع القانون المد
شديد، التخفيف، كحالات الإعفاء، البيئية  . ال

شرعات، فمن وجهة نظر تقنية س إ ، (5)البيئية عقودا متخصصة ستوجب ال
صوصية ال تم عقود الإستصناع ماية مراعاة لمدى ا ر ما ، عزز ا م  تطو سا كما 

شاء عقود جديدة ، أما من وجهة نظر أيديولوجية. (6)عرف بالهندسة العقدية عن طرق إ
اري  تمامات الفكر الاحت شرع البيئ نوعا ما عن ا تعد ال رتكز ع إيجاد نوع من و  ، ي

ئة عرف بمبدأ العدالة والضرورة  قانون الب ستوجب منا ضرورة ، (7)التوازن  ذا الطرح 
ن نظرة العقد امل ب ئة و  الوقوف ع حتمية الت من جهة أخرى ع و ، )مبحث أول (قانون الب

ذا التـــــــــآفو  قهاــــــــواجب تحقيــــــــــــالنتائج الو  ارــــــــــالآث ن نــــــــــاق  ئة ــــــــــــقو  ظرة العقدــــامل ب انون الب
 ).مبحث ثان(

ن نظرة العقد: المبحث الأول  امل ب ئةو  حتمية الت  قانون الب
ر تقنية العقد أداة مهمة للمشرع عت هاج ، كوسيلة لتنفيذ القانون البيئ  ها لان ند عل س

ئة يفرض ع المتعامل أو المستغل ، فهوم أدقبم. سياسة بيئية محددة إذا كان قانون الب
امات معينة  ام قابلة ، )مطلب أول (إل امات ع أح ذه الإل شتمل  يمكن كذلك أن 

 ).  مطلب ثان(الإتفاق تتجسد عن طرق العقد و  للتفاوض
ام البيئية الآمرة: ب الأول المطل  الأح

ام البيئية الآمرة  ند الأح ام بالإعلام البيئ الذي من شأنھ أن س بوجھ خاص ع الال
ئة عاملا مفروضا عن العقد الذي يتم بتطوره الطردي وبقوتھ و ، يجعل من قانون الب

 .الإنتاجية للقواعد القانونية الآمرة
ام بالإعلام البيئ: الفرع الأول   تزايد وتطور الال

ام بالإعلام البيئ ع عاتق ا ن الإعتبار مدى تقنية، لمتعاقدينيقع الال ع  حيث يأخذ 
ذه المعلومات البيئيةو  او ، تخصص  عاد ال يمكن أن تتخذ  . كذلك الأ

ر المعروفة  قانون العقود ر مبدأ التخصص من المظا عت ام ، و ام الإل جانب أح إذ 
عقود معينة، بالإعلام امات فنية خاصة إما  وتجدر . (8)دينأو بمتعاقدين محد، ناك ال
جل تطورا إضافيا، الإشارة شرع البيئ أض  قد يفرض ع البائع أو ع ، إ أنّ ال
عض العقارات، تقديم معلومات بيئية دقيقة عند بيع أي عقار، المؤجر ر  ، ففي فرسا، أو تأج

يات سعي ة ، وخلال مرحلة ال كان تدخل المشرع محدودا  مجال أخطار المواد الضارة بال
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شرة أو المتعلقة بطبيعة العقار  حدّ ، ) le plombeالبلومبو  l’amianteالأميانت (مثل ، ال
ر الظروف الطبيعية، كمعلومات نوعية البناء، ذاتھ  .ا. أو تأث

وظا ام بالإعلام البيئ تطورا م مها القانون و  ،لقد شهد مبدأ الإل ن أ كرّس ذلك بقوان
لية  13الفرس بتارخ  شآت المصنّفة الصادر  ، 1992جو لية  19المعدل لقانون الم جو

شآت المصنّفة، (9)1976 ذا المبدأ بخصوص الم ر بداية بلورة  عت - 514لاسيما المادة ، الذي 
ئة فرس.ق 20 س الم، ب ون تأس يلزم بائع ، شأة مشروط برخصةال تنص ع أنّھ عندما ي

ري كتابيا ة، العقار بإعلام المش  .(10)الأخطار ال قد تنجم عن الاستغلالو ، بالمعلومات الضرور
ذا القانون  حول الأخطار ، قد تب نظرة شمولية، يمكن من خلال ما سبق القول أنّ 

الناجمة عن استغلال قد تتجاوز الأخطار و  بل، قد تنعكس ع المجال التعاقدي، البيئية
ها شأة  حد ذا ام. الم غالبا ما تتعلق بمخططات ، أما بخصوص المعلومات  نطاق الال

PPRT(الوقاية من الأخطار التقنية 
PPRN(أو الأخطار الطبيعية ، )(11)

كالمناطق ، )(12)
ر، (13)الزلزالية ر الزلزالية القابلة للتأث ضف إ ذلك ، أو الإنزلاقات الأرضية، المناطق غ

 .الإرشادات المتعلقة بالعقارات محل الإيجار أو البيع
لية  30من قانون  28 نفس السياق نلاحظ أنّ المادة  المتعلق بالأخطار ، 2003جو

شأت نصا جديدا تمثل  المادة ، (14)الطبيعية الفرسو  التقنية من قانون  18-512قد أ
ئة شآت المقامة ع الأرا موضوع  يفرض ع البائع تقديم، حماية الب معلومات عن الم

ربة عديل  شروط الإستغلالو ، العقد مع التصرح بدرجة تلوث ال مع إرفاق آخر ، عن كل 
عقد البيع ربة   .تقرر عن حالة تلوث ال

ل ، ستخلص مما سبق يط البيئ ما لبث أن تطور وبش ام بالإعلام  الم بأنّ الال
ايد ن الإعتبار خصوصية الواقع البيئآخذا ، م شر المعلومات البيئية مطلبا ، ع وأصبح 
ات الداخلية للغازو  بل. قانونيا شمل المعلومات المتعلقة بحالة انجاز الشب سع ل  (15)ا

جما، الكهرباءو  عتمد ع معطيات الوحدة السكنية  إطار الاستغلال ا  .(16)ال 
ي  الملزمة لقاعدة الإعلام البيئالقوة : الفرع الثا

ة العامة ماية المص هدف  ام بالإعلام  ذه ، من منطلق أنّ الال يجب أن تقدم 
ردد ، )كحالة البيع مثلا(المعلومات عند إبرام العقد  عض ال ذه النقطة  جل حول  رغم أنّنا 
هائي الرس أو مجرد ال،  موقف المشرع الفرس ن حالة العقد ال لية . وعدب ذه الش

رام قاعدة المعلومات البيئية، المتطلبة ّن مدى حرصھ ع ضرورة اح ستوجب ، تب ذا ما  و
صول ع معلومات كافية  .ضرورة الإستعلام المعُمّق ل
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ئةو اصة بحماية الب ائزون بضرورة مراعاة ،  ما يتعلق بالمعلومات ا ؤلاء ا م  يل
ل صارمو  ذه المعلومات هم متمتعون طبقا للقواعد العامة بقرنة عدم ، بش رغم كو

ائز المستقب المع الذي يجب عليھ الاستعلام، (17)العلم ذا لا ينطبق حتما ع ا فرغم . و
ر المهنية شأة المصنّفة، صفتھ غ ّن وجود الم بل وحالة التلوث الناتجة عن ، ع البائع أن يب

وارث ذات المصدر الطبي أو التق و ، يائية أو المشعةإستعمال أو تخزن المواد الكيم كذا ال
 .ا...القابلة للتعوض 

ئة فرس. ق 1/  20-514بخصوص المادة و  يمكن القول بأنّھ يصعب ع بائع عقار ، ب
شأة مصنّفة  شأة، )ICPE(مقر الم ، أن يصرح بذلك ابتداء من الوقت الذي تواجدت فيھ الم
ام التن ستوجبھ القضاء، ظيمية المطبقةحسب الأح خاصة إذا لم تكن قد ، (18)أو حسب ما 

عيد شئت منذ وقت  رام الإجراءات الإدارة المطلوبةو، أ رير عدم ،  حالة عدم إح فإنّ ت
ذه المرجعية التارخية ون مشروعاو  الإطلاع ع  ون . الإدارة ي من منطلق عدم ضرورة أن ي

ائز المالك شأة المصنّفةمستغلا ، ا شآت مصنّفة ، للم ذا العقار م كما يمكن أن تتوا ع 
أو ، أو الإيجار، أو كحالات التخ، كحالات عقود الإستغلال، مختلفة بموجب عقود متعددة

 .ا.. الإيجار الفر
تصة ، ورغم ذلك جهات الم ع البائع أن يبحث ع كافة المعلومات الضرورة من ا

تلفة تلفةوف، الم اصة بتوارخ العمليات الم عتقد بصعوبة ، (19)قا للوائح البيانية ا وإن كنا 
اع سبة للقا المعروض عليھ ال شمل واجب ، المسألة بال الذي قد يأخذ بقاعدة أن 

 .الإستعلام كافة الأخطار والمآخذ الناجمة عن عملية الإستغلال
ر ل،  الأخ ش ام بالإعلام  من شأنھ أن يدعو كل حائز لعقار ، صارم فإنّ فرض الإل

امات الواقعة ، مخصص للاستغلال الصنا رص  تنفيذ الإل أن يبذل عناية الرجل ا
تج بأنّ العقد قد أصبح حقيقة وسيلة مهمة لتطبيق السياسة ، ع عاتقھ ست مما يجعلنا 

يط البيئ كل ما يتعلق بالاستعلام حو ، البيئية المرسومة من طرف المشرع  .(20)ل حالة الم
ذه المهمة، ومع ذلك جم  ذا ، ونظرا  ستخدم المنتفعون  س من المستغرب أن  فإنّھ ل

هم اما هيئة وتنظيم ال ئة، العقد من أجل  ون محل ، إذ أنّ تطبيق قانون الب يمكن أن ي
 .تفاوض  إطار العلاقة العقدية

ي ام البيئية المكملة: المطلب الثا  الأح
ها س إل داف ال  ئة وتحقيق الأ عتمد ، من أجل إعمال قانون الب يمكن للمشرع أن 

ل وسطا عمليا مهما للعلاقات ال ، ع مرونة الوسيلة التعاقدية ش من منطلق أنّ العقد 
ون محلها النظام البيئ ن من طرق التفاوض  و ، ي ن نوع اعتمادا ع ذلك يمكن أن نم ب

شر  ر مباشرة، ع البيئإطار ال ئة إلا ، مفاوضات غ ها قانون الب الات ال لا يطبق ف  ا
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عاقدية ل عر  إطار علاقة  ون ، ش ذه المفاوضات مباشرة عندما ي ون  كما قد ت
ئة امات البيئية، موضوع العقد  حدّ ذاتھ متعلقا بقانون الب  .بمفهوم آخر بالال

 ر المباشرةالمفاوضات غ: الفرع الأول 
انية فتح باب التفاوض  مجال العقود البيئية إلا أنّ ذلك يبقى مقيّدا  حالة ، رغم إم

ام بالإعلام  المرحلة السابقة للتعاقد عدم الوفاء، الإل ستحيل ع المدين بھ المطالبة   .إذ 
رف  مجالات ، إلا أنّ النقض الفرس، (21)رغم الانتقادات الفقهيةو  بأنّھ إذا كان ، أخرى اع

ي.ق 06التنازل المسبق محظور بموجب المادة  عد ، بالمقابلو  فإنّھ، مد يمكن لأحد الأطراف 
ق عدم تطبيق القانون  إطار النظام العام، شأة ا ب من . (22)المطالبة  و الس ذا  ولعل 

ام الإعلام ساؤل حول ال دد  المادة ، وراء ال ئة فر  20/1- 514الم د السيد ، سب أين يؤ
Tréboulle ، ق ام بمجرد ما أن يصبح ا ذه الأح عدم تطبيق  ري  انية مطالبة المش فكرة إم
سبا شأة حقھ  الإعلام، مك عد  فإنّ الشرط ينص ع أنّ المالك أو ، بمفهوم آخرو  .(23)أي 
ستفيد من معلومات ، يقبل استلام العقار حسب حالتھ، المؤجر رةدون أن  أو أن ، جو

نازل عن حقھ  الإعلام  مواجهة البائع ل يؤدي إ سقوط حقھ  مواجهة البائع ، ي ش
 .(24)بالإعلام

ذا الصدد هاد القضائي الفرس   ياة العملية ،  ظل غياب موقف وا للاج فإنّ ا
ذر هذه الشروط الإعفائيةو  ستوجب ا يطة  التعامل  رة ال تحتو و ، ا ي ع مخاطر كب

ها ركيبات ، بالنظر إ المعلومات الواجب الإعلام  ام المتعلقة بكفاءة الأداء  ال ناء الأح فباست
ة ا، الطاقو ي من عدم وجود عقوبات مدعمة لتنفيذ عا نلاحظ أنّ المشرع الفرس ، وال 

امات ذه الال رام  ام بالإع، يحرص ع اح ل الإل ت تجا ري المطالبة  ، لامفإذا ث يحق للمش
رداد جزء من الثمن، بف عقد البيع ذا الضرر ، أو المطالبة باس إذا كانت مصارف إصلاح 

ناسب  .المبلغ الإجما لثمن البيعو  لا ت
ام لا يمكن تنظيمھ، مع ذلكو   هذا الال ع أنّ الوفاء  ذا لا  عاقدياو  فإنّ  ففي ، هيئتھ 

رميتو  البلومبو  مجال الأميانت ت الواقع العم، الت امھ ، أث نفيذ ال بأنّ البائع يقوم ب
و الأمر  ، بإرادتھ ددة مسبقا مثل ما  افة الشروط الم س من الضروري أن يذعن ل إذ ل

امات البيئية شآت المصنّفة ، لتدعيم ذلكو  .بقية الال ام القضاء  مجال الم فإنّ أح
رخيص اضعة لل اماتھ عن طرق إلقاء و  ّن بأنّھ يمكن للبائع تنظيمتب، (25)ا هيئة تنفيذ ال

اص بالبحث ع عاتق المتعاقد جوء إ إجراءات المعاينة، العبء ا  كما يمكن للبائع ال
ن المتعاقدين، المراقبةو  ام بالإعلام يجب أن ، بحيث يتم تقاسم العبء ب من منطلق أنّ الإل

رم  .يح
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سبة للال هيئة ، امات الإدارة المفروضة  المجال البيئأما بال نلاحظ أنّھ يجعل من 
ر دقة الة إ ما كانت عليھ ال تطرح و ، صعوبةو  العقد أك ام بإعادة ا ل خاص الإل بش

الا ئة الفرس 7- 512فحسب المادة ، (26)إش عندما يتعلق الأمر بتوقف ، من قانون الب
ل  ش شأة مصنّفة  ان الاستغلال، هائيإستغلال م هيئة م عيد  وفق ، ع المستغل أن 
ها  المادة  الات المنصوص عل ئة فرس 1- 511ا الة لما كانت عليھ. ب ، وعليھ فإنّ إعادة ا

ل يتوافق ش سمح بإعادة الإستغلال  سيق مع و ، مقتضيات القانون و  س تم تحديد ذلك بالت
لة جهة الإدارة المؤ  .إذا اختلف عن المستغل مع المالكو ، ا

سب أو  سبة للمك ئة عن طرق العقد قد يحتوي ع مخاطر بال إنّ تطبيق قانون الب
س فقط ، المؤجر ئة قد يزد من صعوبة العمل القضائي ل فالعقد كعامل لتطبيق قانون الب

عض التعسّفات  كما أنّ عزوف الأفراد. من حيث تحديد غاية القانون كذلكو  بل، من حيث 
ة، استقصاء المعلومات البيئيةو  عن البحث رابطة من المعلومات الضرور  سيؤثر ع سلسلة م

ئةو  ماية الب از الثقة حول مدى و ، ال يمكن أن تتأثر أو تنقطعو  المهمة  بالتا ا
ها عزز سبل الرقابة الفعالة ع الاتفاقات و ، مصداقي ستد ضرورة  و ما  ذه الربة  لعل 

ئةو ، ئيةالبي  .الاتجاه نحو مفاوضات مباشرة حول قانون الب
ي امات البيئية: الفرع الثا  التفاوض المباشر ع الال

سمح للأطراف بحث كيفية  ركية التعاقدية ال  يجد التفاوض المباشر أسسھ  ا
لول القانونية جوء ا الطرق التعاقدية، إيجاد ا رة ال عكس تصاعد وت ر  ضمن  ذا الأخ

ون مرتبطة بأطر عقدية ي ت وتحلّ ضوابط قانونية جديدة وما ، أطر قانونية لم توضع أصلا ل
ئة يقت وجود عقود جديدة رجم العلاقة القانونية، دام تطبيق قانون الب فإنّ العقد ، (27)ت

ذا القانون  حد  عة من خصوصية  امات مختلفة نا سيصبح  حد ذاتھ وسيلة لتطبيق ال
عاقدية. تھذا  La contractualisation de la) (28)وبمفهوم آخر تطبيق نص القانون بطرقة 

loi) ، (29)كتطبيق لفكرة قانون التفاوض. 
اص اص القانون ا ن أ عاقدية محتواه  ، أما العلاقة ب عتقد بوجود دلالات 

يل المثال راري ع س افحة الاحتباس ا اصة بم بحيث يمكن الإشارة إ ، (30)التنظيمات ا
صص المتعلقة بالانبعاث الغازي  سب ا  15نتج عن اتفاقية ، أنّ تدخل الدولة  تنظيم 

رارة 2004ابرل  الذي نص ع أنّھ إذا لم يقم و  .المتعلق بتداول حصص الانبعاثات ا
ها أو ، لھ أن يحتفظ بحق إستغلالها للسنوات المقبلة، المستفيد من إستغلال حصتھ نازل ع ي

و مقرر بموجب المادة  ئة الفرس II 15- 229حسب ما   .من قانون الب
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ر النفايات سي ة ، فبخصوص قانون  لا يمكن للمشرع الفرس سوى الانخراط  الرؤ
امل، الأوروبية ئة 9- 541وحسب المادة  (31) من خلال مشروع مت كل مالك أو منتج ، فرس ب
ها وفقا للشروط القانونيةعليھ ضمان ، للنفايات شرعات و  .التخلص م للقيام بذلك ألزمت ال

شاء علاقات ن للنفايات ع إ ج ن والمعا اصو  المنتج  اتصالات  إطار عقود القانون ا
همو  شاطا هم تنظيم  وظا ح يمك عدا بيئيا م  . (32)ال لها 

داف و ، المواضيع البيئيةناك مجموعة من الاتفاقيات البيئية بالنظر إ تنوع  الأ
ا، المتوخاة من وراء تطبيقها ها التعاقديةو  سواء من حيث محتوا نلاحظ ذلك و ، من حيث قو

هيئة ، الصناعةو   قطاع الطاقة اص بإعادة  شاره  المجال ا انية إن مع الإشارة إ إم
 .حسب حالات الإستعمال المستقب، المواقع الملوثة

ر من الأحيان ذه الاتفاقيات ل مباشر حماية الطبيعةو  البيئية تخص  الكث ، بش
الهادف إ وضع ، Natura 2000(33)) -  2000طبيعة (كدليل ع ذلك إعمال القرار المس بـ و 

املة مع محميات بيئية ع الدول  06حسب ما تنص عليھ المادة ، شبكة بيئية أوروبية مت
هذه الأعضاء أن تضع إجراءات حمائية  ر خاصة  سي ن الإعتبار برامج  ع ضرورة آخذة 

هيئة، المواقع عاقديةو ، أو محتواه داخل مخططات  ستجيب إ ، إجراءات تنظيمية إدارة أو 
 .المتطلبات البيئية

دافو  ذه الأ ن  (34)فضلت فرسا تقنية العقد، لتحقيق  سبة لبعض المالك بال
اصة ، مع الدولةالمستفيدين من وكالات بموجب عقود و  امات ا رام الال مع فرض اح

افظة ع الوسط البيئ ها الأوليةو ، بالم الة إ طبيع ئة . إعادة ا مثل إجراءات حماية الب
ثقة عن تطبيق اللوائح الأوروبية بتارخ ، (35)الزراعية المتعلقة بمنا ، 1992جوان  30المن

ئةالإنتاج الزرا المتوافق مع متطلبات حم  نفس السياق و .صيانة الفضاء الفلاو ، اية الب
بخصوص تدعيم التنمية الفلاحية عن  1999ماي  17يمكن إعمال اللوائح الصادرة بتارخ 

 . (36)الضمان الفلاو  طرق الصندوق الأوروبي للتوجيھ
شاء عقود إقليمية للاستغلال مت الإرادة السياسية الأوروبية  إ سمح ، لقد سا

ربةب ن  برامج انجراف ال رو  إشراك المستغل ربة حماية، الت افظة ع المياه و و  ال ع الم
ذه العقود سنة ، المناظر الطبيعية بدلت  ، بموجب عقود الزراعة المستدامة، 2003وقد اس

ذا ، مثل التحول ا الزراعة البيولوجية، ال تضع ح التنفيذ مبادرات الزراعة البيئيةو 
ئة ن قانون الب ذه التقاطعات ب ساؤل حول ما إذا كانت   التحليل سيقودنا لا محال إ ال

ر النظرة العامة للعقد، قانون العقودو   .عاملا من عوامل تطو
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ي ن نظرة العقد: المبحث الثا امل ب ئةو  أفاق الت  قانون الب
مية الوسيلة التعاقدية ئةكآلية لتطبيق قان، يمكن أن نلاحظ أ سمح إما ، ون الب ها  كو

امات معينة بل يمكنھ أن ، فالمشرع لا يبقى حياديا، أو بفتح مجال التفاوض حولها، بفرض ال
ام التعاقدية لوضع سياسة بيئية متوازنة ام بالإعلام  ، ستفيد من الأح س فقط فرض ال ل

رة السابقة عن العقد  ام و  بل، )مطلب أول (الف شاء ال م  بتعزز إ سا ع من العقد  بيئ نا
سان  قوق الإ جديدة  عاد ا  ).مطلب ثان(تكرس الأ

ر نظرة العقد: المطلب الأول  ئة كعامل مساعد ع تطو  قانون الب
ر نظرة العقد ئة عاملا فعّالا  تطو ر قانون الب ر يقوم ، عت ذا الأخ من منطلق أنّ 

ن وفقا للقواعد  شاء ، (37)الموضوعيةع توافق أرادت ي متمثل  إ سا سواء من منظور إ
ر ن أو أك ص ن  المستقلة المنفصلة عن أطرافها  أو من منظور الرابطة، (38)علاقات ما ب

هاو  ددة من خلال غاي اعتمادا ع البعد المعياري الذي يحقق للعقد وظيفة ، الم
 .(40)عيدا عن أطرافھتجعلھ يرتبط بالعالم الذي يدور حولھ ، (39)إجتماعية

ئة: الفرع الأول   العقد وسيلة تفاعلية  خدمة الب
عكس  ئة الذي  با وبعيدا نوعا ما عن قانون الب مبدئيا يمكن القول بأنّ العقد يبدو غر

ة العامة ر دور الدولة  حماية المص ل كب ن يدور العقد حول حماية المصا ، ش  ح
اصة ع العام  .ا رافالطا ئة يبدو ظا ر ، (41)لقانون الب ل كب ش عت العقد  ن لا   ح

عة الذاتية اللصيقة ، فالعقد وجد لتنظيم علاقات الأفراد، بالمصا العامة محاولا ضبط ال
شرة سع نطاق العقد داخل المجتمعو  وعليھ، (42)بالنفس ال ّ ئة إ ر من قانون الب وأصبح ، بتأث

ئة بموجب آليات مدعّمة حديثةوسيلة  خدمة قانون ال  .ب
ر وضوحاو  نا أك ون الإستدلال  رحھ الأستاذ ، قد ي إذا اعتمدنا سلم القراءة الذي اق

ة العامة والعقد ي  أطروحتھ حول المص س غاية  حد ، مصطفى م ّن أنّ العقد ل أين يب
ي، ذاتھ و عنصر انتماء كو ة العامة، وإنّما  ع أساس أنّھ مبدأ يفهم ، مدمج  المص

اص يجة ، مشروعية سواء كان ذلك بخصوص القانون العام أو القانون ا دّد كن والم
ن مختلف المصا ماية البيئية، للتدرجية الناتجة ب ا ا ر ن مظا  .(43)من ب

ي ة العامة: الفرع الثا مة جديدة  حماية المص  الوسيلة التعاقدية مسا
ل وضوح أنّ إعادة الوضعية إ ما كانت عليھيؤكّد المشرع الفرس  ر المساحاتو ، ب  سي

مياتو  افظة ع التوازن البيئو ، الم م  الم سا ة العامة، كل ما   .(44)يدخل  إطار المص
ئيةو  راف دو ووط مهم، ع الرغم من النظرة التجز ئة تحظى باع ذا . فإنّ حماية الب  

نالإطار وكما يرى أحد  ا المجال الذي ينمو فيھ كل ، المؤلف ئة وتُقدّم باعتبار يجب أن تُقيّم الب
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و كائن  ياة و ، من الميثاق البيئ 01ذا ما أكّدتھ المادة و  .ما  ق  ا ل فرد ا ع أنّ ل
ة رمة لل ئة متوازنة ومح  .(45)ب

عكس من جهة ئة  ماية الب جدي، ذا الطرح الوط  د لفرسا من خلال الإتجاه ا
ة العامة رب من مفهوم تحرر الإرادةو ، إعادة صياغة مفهوم المص بحيث ، بذلك فه تق

نا ، تتجاوز حدود الإرادة التعاقدية للأفراد إ أن تصل الضمان العام الذي تحميھ الدولة و
رك المجال كليا لسلطان الأطراف عن عدم  عندما فرض عقوبات خاصة، نلاحظ أنّ المشرع لم ي

الة إ ما كانت عليھ امات المتعلقة ، بخصوص الأرا الملوّثة، إعادة ا جهل بالال  حالة ا
رخيص، بالإعلام اضعة لل شآت المصنّفة ا اصة بوضعية الم  . (46)وا

بخصوص نقل حصص انبعاث الغازات  - غالبا ما يدعو المشرع ، بالإضافة إ ما سبق
ها عن طرق عقود خاصة لتصفية النفاياتإ إلزام ، - الدفيئة ن بضرورة التخلص م ، المنتج

اصة  افظة ع المصا ا ذه العقود  إطار سياسة بيئية مع الم عن طرق دمج 
ام ذو طبيعة عامةو ، بالمتعاقدين مون  ذات الوقت  ال سا  . الذين 

رح من طرف الأ و  يعند استلهامنا من السلم الاستقرائي المق وجب أن نذكّر أنّ ، ستاذ م
ة العامة ن من المشاركة  المص ها ، (47)نظرة العقد قد تؤدي إ نوع مشاركة تخضع ف
ة العامة ، مشاركة منفعية عمليةو ، العلاقة العقدية إ القواعد الآمرة ال تفرضها المص

ة ذه المص  .العامة عندما يفرض العقد من خلال اتفاق الأطراف إ مراعاة 
ة العامة، ستخلص مما سبق هدف ا حماية المص شرع البيئ  من خلال ، بأنّ ال

ام العقد امات ، ذلك بالاستجابة إ إرادة الأطراف المتعاقدة من جهةو ، أح رام الال واح
هيئة الأرا الملوّثةو  من خلال تصفية النفايات، المفروضة من جهة أخرى   . إعادة 

ساعا لقواعد للنظام العام: ث الفرع الثال ر ا  إطار أك
سمح بموجب نظام (48)يقوم النظام العام ع مفهوم وظيفي يكرّس مبدأ ، مقدّم كتقنية 

س إ (49)سمو المجتمع ع الفرد بموجب القيم العليا و الضرورة الاجتماعية ال 
ستوجب دوما ضرورة ، (50)تحقيقها ة وعليھ فإنّ النظام العام  افظة ع المص ضمان الم
مايةو  .العامة ذه ا من خلال طبيعتھ المرنة القابلة ، (51)سمح بتكرس مشاركة العقد  
ساعو  للتمدد رة ، الهادفة إ الدفاع ع أعمدة المجتمع مثل مبدأ الدولة العاملةو ، (52)الا ا
ر  السابق دعامة تقليدية للمجت، الفردية عت ئة لم  ها لم تكن تمثل نموذجا ، معفالب ّ كما أ

مائي أو التوجيه  . للنظام العام الاقتصادي سواء  منحاه ا
افحة كل و  بل، لذلك يطالب جانب من الفقھ بضرورة توسيعھ حث المجتمع الدو ع م

ولو  و ، ما من شأنھ المساس بالوسط البيئ بالتا انصهار مفهوم النظام العام الاي
تلفةالمفا ة، يم القانونية الم هية الإدار امات التوج وباستعمال تقنيات . عن طرق الال
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داف متجددةو ، عقدية حديثة وقد أضاف المشرع الفرس بذلك إ مفهوم النظام العام . بأ
ي سا سان، قيمة مضافة تجلّت  محتواه الإ رام كرامة الإ ر ، متجهة إ اح بإعطاء تفس

ر لهذ املة مع كرامتھ الاجتماعية، ا النظامموسّع أك سانية الفردية مت ، فإذا كانت الكرامة الإ
ياة ل وثيق بنوعية ا ش شمل نوعية الوسط البيئ  إطار نظرة ، فه ترتبط  ب أن  ال ي

املة ضمن العلاقة  سان(مت  ).طبيعة- إ
ردد  تقبل فكرة أنّ تلوث ا ذا الاتجاه ع القضاء ألا ي ر بمثابة عيب   عت ربة  ل

، بخصوص بيع موقع صنا 2006جوان  08تكرسا لموقف محكمة النقض  قرار ، (53)خفي
أنّ أي بناء " بوجود العيب بقولها ، حيث صرحت محكمة النقض، موجھ ليصبح عقارا صناعيا

جسدية ة أو السلامة ا اطر ال يمكن أن تمس ال سبة، يبقى محفوفا بالم  سواء بال
ن  ورشة العمل ن، للمشارك ن المستقبلي بالرغم من عدم و ، وعلاوة ع ذلك. (54)أو المستغل

ام خاص بالإعلام البيئ شأة ، قد أيّد القضاء مؤخرا فكرة، وجود ال شاء م وت عن إ أنّ الس
سا ر  حد ذاتھ تدل عت  .(55)مصنّفة 

ؤكّد القضاء  ذات السياق هدف إ تحقيق ، الاقتصادية للعقد بأنّ تحقيق الفوائد، و
ي و ة العليا المستوى ال يح عدم التوازن ، المص ولذلك يركز القضاء ع ضرورة إعادة ت

ة العامة، العقدي تمام و  .لأسباب تتعلق بالمص ساؤل حول مدى ا ذا التحليل إ ال قودنا 
ل يمكن ، وضوع العقدالأطراف المتعاقدة بمراعاة حماية الوسط البيئ من خلال م وبالتا 

ئة؟ تمام العلاقة التعاقدية من حيث  بالب  تصور ا
رة ما قبل   ا المتعاقدون أو المتفاوضون  الف امات البيئية ال يتخذ  الواقع فإنّ الال

ال التضامن س فقط شكلا من أش عكس ل ع ، العقد  ي جديد  ولكن أيضا بظهور فرع قانو
قوق البيئية المعروفة  الاصطلاح الفقه بحقوق ، ة الوسط البيئبضمان حماي ألا و ا

جيل الثالث سان ا  . الإ
ي ن نظرة العقد: المطلب الثا امل ب رتبة عن علاقة الت ئة و  الآثار الم  قانون الب

اس نظرة العقد ع مبدأ التضامن البيئ: الفرع الأول  ع  ا
ئة ع  ن يقوم قانون الب ة ب يو شأتھ تلك العلاقة ا ن الأفراد كواقع أ فكرة التضامن ب

داف التنمية المستدامةو ، الوسط البيئو  الأفراد ها المشرع لتكرس أ ال ، ال اعتمد عل
عتقد أنّ من و ، ع الأطراف التح بھ، (56)ستوجب إعمال نوع من التضامن الوجوبي الذي 

ا جديدة حول   .التضامن التعاقديشأنھ تقديم رؤ
اص ناك جوانب أخرى للقانون ا جب الإشارة كذلك إ أنّ  يمكن أن تقرأ من ، و

من اتفاقية رو  03كمفهوم وليد الفكر المستو من نص المادة  (57)منظور التنمية المستدامة
رو عد ذلك  القانون الفرس بواسطة قانون بارن لـ ، دي جان فيفري  01حيث تم إدماجها 
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1995 )Art. L. 110-1 C،Envir( ،ئة  من أجل، وكان جزءا من ديباجة الميثاق الدستوري للب
نة، ضمان تنمية مستدامة يارات المصممة من أجل تلبية الاحتياجات الرا خلال  من، فهذه ا

ماية القانونية ن ا ئة من جهةو  خلق توافق ب ن الب  التقدمو  التنمية الاقتصاديةو ، تحس
إذ تندمج القواعد القانونية مع قواعد التنمية المستدامة كمفهوم  ،أخرى  جهة من الاجتما

ئة ماية الب ام المنظمة  سمح بإرساء الأح ن العام (58)توجيه  اص ع حد و   القانون ا
 .سواء

ي ر الأستاذ م ش عليقھ ع مشروع ماكرون، و ذات الاتجاه   (59) Le projet de 

loi Macron ،عديل المادة ي فرس بخصوص عقد ، 1833إ البعد الذي أخذه مشروع  مد
ة العليا للشركاء ماية ، الشركة بحيث أضافت إ جانب حماية المص ذه ا ون  ضرورة أن ت

رام المصا الاقتصادية بقي الآن الوقوف ع  . البيئية داخل المجتمعو  الاجتماعيةو   إطار إح
ذا التضامن ما إذا عزّز من مفهوم التضامن العقدي، كان  ذلك ، حاملا لمعان ونظرات أخرى 

ها المجتمع ند ع المبادئ الأخلاقية ال يقوم عل س وبقدر ارتباط الفرد . أنّ مبدأ التضامن 
ذا المجتمع شوء فكرة الدين ، بالمجتمع فهو كذلك مرتبط بمجموعة الأفراد داخل  كما أنّ 

رك فيھ كل فردالإجتما ش و الذي يضفي الشرعية حول مدى اتجاه ،  الذي يجب أن 
امات لأغراض المجتمع قوق والال رابط الوثيق، ا رتب عليھ نوعا من ال يدعو الفرد ، مما ي

 .(60)تأدية دوره ووظيفتھ الإجتماعية
عمل ، حاليا وحسب اتجاه من الفقھ ذا التضامن من قانونيا حديثا  ع يكرّس 

هتم بالطرف الضعيف ر القانون الوض  سامح ، تطو ي الإيثار وال بحيث يتجھ نحو معا
رام المتبادل بالإضافة ا فضائل أخرى إضافية هدف إ الوقاية من سيطرة مفهوم ، والاح كما 

شاف حسن النية  تنفيذ الاتفاقيات، الإذعان ع العلاقة التعاقدية ناد ع إعادة اك  بالاس
ي الفرس 3الفقرة  1- 134المستوحاة من المادة   .(61)من القانون المد
ذا الإطار اصة بتصفية النفايات أو ،   ا ا ع المؤسسات أن ترا عند إبرام عقود

صص المتعلقة بانبعاث الغازات الدفيئة ركة للأفراد، استغلال ا ، الاعتناء بالمصا المش
ن  س فقط المنتج ئة ال ، للنفايات أو الغازول شرعية المتعلقة بالب مع إعمال النصوص ال

م  توسيع مبدأ التضامن التعاقدي س فقط ، سا الذي يدعو الأطراف إ الاعتناء ل
ددة بالعقد اصة الم هم ا ر، بمصا ل ج ، ولكن كذلك بمصا الغ ش ذا ما يتجسد  و

س ب ر  26تارخ من خلال حكم محكمة استئناف نا تم  .(62)2007س
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ي سان: الفرع الثا قوق البيئية للإ اسات نظرة العقد ع ا ع  ا
ن الإعتبار المعطيات البيئية ع شرع ، من منطلق دعوة المتعاقدين إ الأخذ  كرّس ال

سان البيئية ام المرتبطة بحقوق الإ ر من الأح شرعات ، (63)البيئ الكث رت ال بحيث اعت
سانيا ئة حقا إ امها الب ر من أح ذا الاتجاه، البيئية  الكث ر  آفاق  ، مما يدعو إ التفك

جديدة المستوحاة من الميثاق البيئ المضافة ا الدستور ابتداء من  قوق ا مارس  01ذه ا
ام ، 2005 قوق والواجبات المتضمنة  الميثاق البيئ جاءت لتكمل الأح إضافة إ ا

ةا  .لدستور
سان ن الإ جيل الثالث ال تظهر حدود العلاقة ب ذا الميثاق ع حقوق ا  حيث ينص 

ئة متوازنةو ، الطبيعةو  ش  ب سان  الع مراعية للشروط ، ال تقوم ع فكرة حق الإ
ية ئة لدى الهيئات . ال بالإضافة إ تكرس حرة الوصول إ المعلومات المتعلقة بالب
 .المشاركة  القرارات العموميةو ، يةالعموم

امات مة ، ومن حيث الإل سان جزءا من المسا يمكن الإشارة إ واجب أن يتحمل كل إ
افظة ئة أو ع و ، بحسن نية  حماية الوسط البيئو   الم يلولة دون تلوث الب كذا ا

ها دّ م يطة يدعو ، العمل ع إصلاح الضرر و ، الأقل ا السلطات العمومية إ تو فمبدأ ا
ذر لاتقاء الأضرار ، كمبدأ دستوري، رغم عدم التأكد من وقوعها وفقا للمنطق العل، ا

ر المادة و  ها تنمية مستدامة 05ش ل عام ، إ ضرورة العمل ع إرساء قواعد تقوم عل ش
رازة ووقائية  مواجهة الأ  ر اح تملةيقت إبرام عقود بيئية تطبيق تداب فعقود ، ضرار الم

ة العامة ل  واقع الأمر وسيلة للوقاية من أخطار المساس بال ّ ش كما ، تصفية النفايات 
الة إ ما كانت عليھ بمثابة إصلاح الضرر البيئ ام بإعادة ا سمح بتكرس  .هدف الال كما 

امات البيئية مثل شروط الضمان البيئ جيع الأطراف المتع، الإل ر ب اقدة ع الاستجابة أك
ام بالوقاية ضد الأخطار البيئية رك ، للال ش المش إ جانب ذلك يكرّس الميثاق البيئ مبدأ الع

ئة متوازنة قوق الفردية  إطار ب سمو ع ا ة   . كهدف ذو قيمة دستور
سان  قوق الإ كمة الأوروبية  ذا السياق صرح قا الموضوع وقضاء الم بضرورة  

ا لهذا الطرح جديد. إعطاء دعما قو ق الأساس ا ذا ا عض  ، لكن وكما أنّ للمدين  يرى 
يھ الذي يُمكّن للأفراد مطالبة الدولة بھ ن أنّ ذلك يتعلق بحق دائ ن يرى ، (64)الباحث  ح

و حق  يحتج بھ  مواجهة الأفراد ئة  ق  الب ذا. جانب من الفقھ بأنّ ا  ولعل 
ر حقيقي  قانون المسؤولية المدنية يل الوحيد الذي يمكننا من خلالھ تصور تأث بل  (65)الس

شوء اتجاه نحو تأصيل، وكذلك  إطار المجال التعاقدي س و  يمكن أن نلاحظ بوادر  تأس
صية  العقد مثل ما يتعلق ، نظرة العقد قوق ال رك مجالا إ المطالبة ببعض ا الذي ي

جمعياتبحرة  ن ا و اصةو ، (66)ت ياة ا رام ا ق  اح حديثا  مجال الإيجار و ، ا
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كمة الأوروبية ، التجارةو  الصناعيةو  حقوق الملكية الفكرةو  التجاري  رت الم حيث اعت
و الأمر بخصوص  ئة مثل ما  ق  الب قوق لا تنفصل عن ا ذه ا سان أنّ  قوق الإ

ياة ق  ا رام او  ا  .لمسكناح
  خاتمة

شرعية عزز الإجراءات ال ئة أن  ر القول بأنّ لقانون الب وكذلك يدعو ، يمكن  الأخ
هدف إ حماية أفضل للإطار البيئ ام العقد  امات جديدة لأح ، القا إ إضافة الال

ركة معتمدا  ذلك ع حسھ الإبدا وروحھ النقدية ، قانون  يتجھ نحو مصا مش
س  حكمها الصادر بتارخ  رحتھ محكمة استئناف نا ر 26وع النحو الذي اق تم  2007س

تقديرا للمصا البيئية  مواجهة المصا الاقتصادية لإقرار مدى ،  المجال الصنا
ددة بموجب العقد سواء بدعم أو بدون دعم للشروط البيئية امات الم ن الال ، التوازن ب

جسدية والمادية المستوحاة من حيث يضمن الع ئة بالإضافة إ السلامة ا قد السلامة الب
هدف إ تصفية النفايات امات التعاقدية ال  هلاك مثلا يمكن لمدى ، الال ففي مجال الاس

ئة رة الإنتاج ع الب ر وت ام بالإعلام أن يصل إ تأث من خلال تحديد الآثار الإيجابية ، الال
دود ال . هاوالسلبية م ام بيئ متغلبا ع تلك ا فيتم الارتقاء من مجرد إعلام بيئ إ ال

ها أن تحول دون ذلك عندما يتوجب ، تحول دون التوحيد أو أي وسيلة إرادية أخرى من شأ
ولوجية داف إي م ذات الصلة بتحقيق أ اص إبرام عقود عض الأ   .ع 

ر از ع حق المشاو   الأخ اصو  ركةبالارت اص القانون ا سبة لأ ، الاستعلام بال
ام من تحقيق إعلام شامل ذا الال ة أن يطلع ع ، عندما يمكّن  ر صاحب المص سهّل للغ

عض العقود البيئية سبة لعقود ، محتوى  و موجود بال ذا الصدد امتدادا لما  ونقصد  
اص ا اص القانون ا ن أ رمة ب ذه  ، لملزمون بالإعلامتصفية النفايات الم ون  بحيث ت

جمعيات و  المعلومات محل العقد معلومات قابلة للتداول  ر بما  ذلك ا بالتا  متناول الغ
ئة   .المهتمة بحماية الب

ذه الملاحظة نادا ع  ئة، اس من منظور اعتباره قانونا ، يمكن دراسة قانون الب
ي خاصتدعيما لفكرة القانون البيئ كف، مستقلا ذا بالطبع لتوسيع وتوضيح ، رع قانو و

اصة مية طبيعتھ ا ستعمل و ، أ س مجرد أداة أو تقنية صماء  دون إغفال فكرة أنّ العقد ل
مل قيم قانونية معينة وفقط و أحد الأعمدة الأساسية للقانون ، كوعاء  وموضوع ، بل 

ال  ، )قوة خلاقة(ذو أسس أصيلة قابلة للتجديد ، تخصص  ومتطور  و ا مثل ما 
اطر البيئية، بخصوص قواعد حماية الطرف الضعيف كعيوب الإرادة ، والعمل ع اتقاء الم

ام بالإعلام فية، المتعلقة بالال سليم  العقود ، ضمان العيوب ا توسيع مفهوم واجب ال
اصة ر مفهوم العلاقة العقدية، ا شاف حيوي قابل لتطو ر بمثابة إك عت ومع ذلك  .كل ذلك 
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ئة منذ عدة سنوات عتقد بأنّ المتطلبات ال طرحها قانون الب ، ستحق تمحيصا خاصا، فإنّنا 
عة من سياسة بيئية مقصودة ومحددة شرعات نا التفاتا إ تلك و  .لقيامها ع قرارات و

ركة القائمة ع الع فاظ ع المصا المش شغالات ال يطرحها الشعور بواجب ا لاقة الا
ئة، التلازمية سان بالب ن مختلف ، ال تربط الإ عكس لا محالة روح التضامن ب ها  ّ نلاحظ أ

رك ر المش ن قصد حماية المص اص، الفاعل ال يمكن أن و ، باستعمال وسائل القانون ا
عاش النظرة العامة للعقد ا  إ م بدور   .سا

ثقة و ، التعاقدية عليھ فإنّھ من الواجب أن تحظى كافة الأنماطو  التقنيات القانونية المن
شرع البيئ اص ، المتأنيةو  بالدراسة المستفيضة، عن ال ح يمكن إثراء فكرة القانون ا

إ جانب قانون المسؤولية المدنية ، وح يمكن خلق نظرة عقدية بيئية خالصة، البيئ
سمح للقانون البيئ بإعطاء نفس جديد ، البيئية سبة ، لنظرة العقدبل و ال بال و ا كما 

هلك   .قانون المنافسةو ، لقانون حماية المس
ن نظرة العقد ، ذه القراءة ا ب جعلتنا نقف ع جملة من الملاحظات ال صادفنا

ولو راف بالنظام العام الاي يجة عن الاع ون كذلك أيضا مجرد ن ئة وقد ي ، وقانون الب
ر مبدأ التضامن  و  سليم بأنّ التحدي البيئ . مواجهة الأخطار البيئيةتأث ستوجب منا ال مما 

ن تلفة المهتمة ،  العصر الرا ستوجب منا بالضرورة إعادة قراءة الطروحات القانونية الم
تمام الاجتماو  بالمجال البيئ ها بالنظر إ درجة الا ان س من منطلق القانون و ، تحديد م ل

اصالعام أو القانون  ئة، ا عيد مَوقَعَة قانون الب ديث و  بحيث  ي ا فق التقسيم القانو
اصة ع حد سواء ة ا ة العامة والمص هدف إ حماية المص  . ذات الوقتو الذي 
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